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1902 
7/6/2006 

2598/2004 
  

  .إبطال -إبرامه في حالة مرض  -بيع 
كل بيع أبرمه البائع في ظل مرض معيب لإرادته يكون قابلا للإبطال 

حية وحالته المرضية تلك إذا كان المشتري منه قد استغل وضعيته الص
  .برام بيع ما كان ليقبله لو كان سليم الإرادةلإللحصول منه على قبول 

 الملكجلالة  باسم

  إن الس الأعلى
  وبعد المداولة طبقا للقانون

  .في شأن وسيلتي النقض المستدل ما
فإن أسباب  ،وبمقتضاه ،من قانون الالتزامات والعقود 54بناء على الفصل 

  .ال المبنية على حالة المرض متروكة لتقدير القضاةالإبط
  .من قانون المسطرة المدنية 345وبناء على الفصل 

  .وحيث إن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا كافيا وسليما
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

أن ورثة الحاج قدور  256/02الملف عدد  في 8/10/2003الاستئناف بفاس بتاريخ 
بن عبد االله القندوسي ادعوا أمام ابتدائية فاس أن موروثهم خلف مثقال الدويرة 
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وأن  .وبعض المنقولات ،حي بنسليمان ظهر الخميس فاس 7بزنقة  11رقم 

المدعى عليها إدريسية بنت بوشتى بن محمد ادولي زوجة الهالك امتنعت من 
وفي  ،طالبين إجراء قسمة إذا كان العقار قابلا للقسمة ،اجبهمتمكينهم من و

أجابت المدعى عليهما أن العقار  .حالة عدم قابليته للقسمة بيعه وقسمة ثمنه
 270 صحيفة 297ملك خالص لها اشترته من الهالك حسب رسم الشراء عدد 

والتمست في طلب مضاد الحكم على الورثة . 24/11/00بتاريخ  73أملاك 
فتقدم المدعون بمقال إضافي  .إفراغهم من الدار باعتبارها المالكة الوحيدة لهاب

إلى حين وفاته كما هو  21/10/00عرضوا فيه أن موروثهم كان مريضا منذ 
حفظ  144صحيفة  195ثابت من الشهادة الطبية وشهادة اللفيف المستفسر عدد 

ورفض  .من ق ل ع 344و 479و 54طالبين إبطال عقد البيع طبقا للفصول  63
فقضت المحكمة الابتدائية في الشكل بقبول الطلب الإضافي  ،الطلب المضاد

المضاد وبعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد والحكم بإبطال عقد البيع موضوع 
الدعوى ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب فيما قضى به 

  .وهو القرار المطلوب نقضه .من إبطال عقد البيع وتأييده في الباقي
من  54حيث يعيب الطاعنون في الوسيلة الأولى على القرار خرق الفصل 

ذلك أن القرار اعتمد في علله على أن الأصل في  ،ونقصان التعليل .ق ل ع
وأن العدلين  .العقود الصحة وسلامتها سواء صدرت من صحيح أو مريض

في حين أن عنصر الأتمية لا يمكن أخذه  ،شهدا بأتمية الإدراك والتمييز لدى البائع
الطعن فيما يوثقه العدلان إنما يكون فيما يرجع  إمكانيةإذ أن عدم  .على إطلاقه

فإن الاستناد إلى  ،لإمكانيتهما المعرفية أما الوقائع التي يتطلب إثباا أهل الخبرة
ن طبيب شهادة غيرهم في إثباا لا أساس له والعارضون أدلوا بشهادة طبية م

مختص في أمراض القلب يشهد فيها بأن البائع كان يعاني من نقص حاد في 
وظيفة القلب مع تشنج في الأعضاء السفلى وتصلب في شرايين الدماغ وأنه 
كان تنتابه نوبات إغماء وصعوبة في التنفس وبذلك فهو أبرم عقد البيع في حالته 

نه لا يشترط لإبطال العقد وأ .الصحية المزرية وبعد شهر ونصف من ذلك توفي
أن يكون الشخص فاقد  ،من ق ل ع 54للسبب المنصوص عليه في الفصل 

الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض وأن المطلوبة في النقض 
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استغلت مرض موروث الطاعنين الذي أفقده الإدراك بالأمور وتقييمها 
   .فحصلت منه على قبول البيع

نون على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وخرق كما يعيب الطاع
  القانون 

ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن البيع المطلوب إبطاله أبرم في مرض الموت 
 .توثيق فاس 144ص  195وأثبتوا ذلك بشهادة طبية وكذلك بلفيف عدلي عدد 

تأكد في  وأن البيع المنجز في مرض الموت يكيف بعقد هبة في صورة بيع وهو ما
نازلة الحال إذ اعترفت المطلوبة في النقض في جلسة البحث ابتدائيا بأا لم تؤد 
ثمن المبيع وأا اتفقت مع موروث الطاعنين قيد حياته أن يكتب لها الدار 

مما يجعل عقد البيع موضوع  ،موضوع التراع مخافة أن تتعرض للفقر والذل
  .ب على ما أثاره الطاعنون ذا الخصوصالطعن معيبا والقرار المطعون فيه لم يج

فإنه لا يشترط لإبطال  ،ع.ل.من ق 54حيث إنه بمقتضى الفصل  ،حقا
أن  ،وإنما مناط هذا الإبطال ،أن يكون البائع فاقدا الوعي والإدراك ،عقد البيع

استغل وضعيته  ،وأن يكون المتعاقد الآخر ،تكون إرادته معيبة بسبب المرض
وحصل منه على قبول لإبرام بيع ما كان ليقبله لو كان سليما  ،وحالته المرضية

  .معافى
 479و 54وحيث إن المحكمة ردت دعوى الطاعنين المؤسسة على الفصلين 

بعلة أن البيع صحيح ومنتج لآثاره القانونية بناء على شهادة  ،ع.ل.من ق
ون أن تبحث عن د ،العدلين بأتمية البائع وتمييزه وإدراكه للأمور الخفية والظاهرة

خاصة أن الطاعنين  .ع.ل .من ق 54مدى توفر أو عدم توفر شروط الفصل 
وأن ما  ،أدلوا بشهادة طبية تفيد أن الهالك البائع كان مريضا عند إبرام البيع

بما شهد به العدلان من  - فقط -لا يمكن دحضه  ،تثبته هذه الشهادة الطبية
من  54فاء حالة المرض التي أشار إليها الفصل لا تعني انت ،وهي أتمية ،أتمية البائع

المشار  54مما يشكل تطبيقا خاطئا للفصل  ،ع كسبب لإبطال التصرف.ل.ق
  .إليه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض
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يبرمه المريض في ) هكذا(فإن المحكمة اعتبرت أي تصرف  ،ومن جهة ثانية
دون أن تناقش إقرار  ،التوليجيتم صحيحا ونافذا ما لم يقرن بالمحاباة أو  ،مرضه

بأا  -والمشار له بالحكم الابتدائي  - ،أثناء جلسة البحث ،المطلوبة في النقض
كان تسديدا للمبالغ التي سبق  ،وإنما الثمن -لم تؤد ثمن المبيع عيانا أمام العدلين 

وهو إقرار يتعلق  ،لسداد مصاريفه الطبية ،قيد حياته ،أن أدا للزوج البائع
واجبة  ،وفي تحديد أحكام القانون ،تؤثر في تحديد طبيعة التصرف ،وقائعب

مما كان معه قرارها منعدم التعليل في  ،التطبيق على هذه الوقائع وهذا التصرف
  .هذا الشأن ومعرضا للنقض

  لأجلـــه

وبإحالة الملف على نفس  -بنقض القرار المطعون فيه الأعلى  الس قضى
  .ن جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة صائر النقضالمحكمة للبت فيه م

إثر الحكم  ،كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له
  .المطعون فيه أو بطرته

صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  وبه
ئة الحاكمة متركبة وكانت الهي. العادية بالس الأعلى بالرباط الجلساتبقاعة 

سعيدة :  السادة والمستشارينرئيسا  نور الدين لبريس السيد الغرفة رئيسمن 
 وبمحضر أعضاء الكبير تباعو مليكة بامي ،الصافية المزوري ،ةمقرربنموسى 

محمد  وبمساعدة كاتب الضبط السيدجمال الزنوري المحامي العام السيد 
  .الإدريسي

  
   الكاتب                        ةالمقرر ةالمستشار                         الرئيس
  


